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	مقدمة:	
لقد كثرت أدبيات الكتابـات حول النفط ودور عائداته الريعيـة عبر ثقافات ومجتمعات
متباينة. فـانقسمت جلُّها إلى فريقٍ رأى فيه نعمةً تـروم التأسيس لاقتصاد قوِّيٍ يدفع
بالتنمية ويـرفع مستوى الرفـاه. في حين تبنى آخرون، تيـارًا يرى فيه نقمةً من خلال

تعزيز هيمنة النظام الحاكم، وبناء علاقة زبائنية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.
إن وفـرة العائـدات النفطيـة تضمن الحـاجيات اللازمـة للنخبـة، وتعزِّزُ مـؤسَّسـاتها
الاستِّبدادية، تقوِّي النظام وتمكِّنه من حماية نفسه. تزيد في جشع الحكومات وفساد
نخبهـا، من خلال شـراء الولاءات ودفـع المجتمع إلـى النـأي عن المطـالبـة بالحـقوق
السياسيـة، والتقليل من الضغـط والرقابة علـى السلطات التـنفيذية. فتغـدو حكومات
غيـر شرعيـة، لأن الانتخـابات فـيها مـزوَّرةٌ، تغيب عنـها النـزاهة والـشفافـية. بل أن
للـديمقـراطيـة حدود، تـرسمهـا الدول الـريعـية مـن خلال استيـراتيجـيات لـلتلاعب
الانتخابـي، تروم ديمقراطـية عرجـاء تأخذ العـديد من الـتمظهرات، وتـصنع موزاييك
لديمقراطـية تمثيليـة كقفَّازٍ يحمـي النظام من المـمارسات اللاديمـقراطية عـبر مخارج
احتيال تدَّعِمهـا سلوكيات المؤسسـة العسكرية والأجهزة الأمنـية، التي تبدو جلِّيةً في
ظاهرة الانتخابـات الرئاسية في الجزائـر كدراسة حالة ضمـن الدول الريعية وتبعات

اكراهات الانتقال الديمقراطي في المنطقة.
المشكلة	البـحثية: تروم هذه الدراسة تفكيك العلاقة الموجودة بين متغير الانتخابات
وتقـاسم الأدوار، واكراهـات الاستعصاء الـسياسي لتجـسيد الممـارسة الديمقـراطية
داخل الدول الريعـية، معتمديـن على مؤشِّر الـسلوك الانتخابي في الجـزائر كدراسة

حالة. 
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أهـداف	البحث:أ-أهداف	علـمية: عرض التـأصيل النظري وأدبيـات دراسة الريع
كنعمـة أو نقمه، إبـراز التـرابط الـبحثي بـين المتغيـرات الثـلاث، الريع، الـديمقراطـية

والانتخابات في الجزائر، أداء الوظيفة التراكمية في ميدان البحث العلمي.
ب-أهداف	عمليـة: التنبيه لخطـر الاعتماد الكلي في الاقـتصاد على الـريع، وكيفية
تـوظيف العـوائد الـريعيـة لتـرسيخ التـحول الـديمقـراطي، أهمـية نـزاهة وشـفافـية

الانتخابات في ترسيخ الممارسات الديمقراطية.
فرضية	الدراسة: أن هناك علاقة ارتباطية، كلما ارتفع الدخل الريعي، كلما توجَّهت

الديمقراطية نحو الانكماش.
منهجية	الدراسـة: اعتمدنا توظيف جهـاز مفاهيمي يتضمن مصـطلحات سياسية،
اقتصادية، اجتماعية وثقافية، وتعدد في المناهج بغية توضيح الصورة، والاقتراب من
الحقـائق الخفـية لإشـكالـية هـذه الدراسـة. وتجلَّت هـذه المنـاهج في المنهـج المقارن،

الاقتراب النسقي، دراسة الحالة.
المحور	الأول:	الريع،	بعدٌ	مفاهيمي	ومقاربات	منهجية

	أولا:	الاقتصاد	الريعي	من	التعريف	إلى	المفهوم.
 1-	تعـريف	الريَْعْ:)1(	الـريَْعْ، مصـدر رَاعَ. ويعني لغـة، النمـاء والزيـادة. جمع
رُيـوعٌُ وأرَْيَاْعٌ، وهو مارتفع عن الأرض. ويقال أرض مـُريعةٌَ، أي مُخْصِبةٌَ، ورَيْعَانُ كُلُ

شَيءٍْ أَولَُّهُ، ومنه رَيْعَانْ الشَبَابِ. وفَـــرسٌَ رَائعٌِ، أَيْ جوََادٌ مُمْتَازٌ. 
الريع:)2( هـو الدخل الناتج عن اسـتغلال البيئة الاقتصـادية والسياسيـة والاجتماعية
التي تتواجد فيها مصادر الدخل، دون أن ينتج ذلك عن نشاط اقتصادي أو ممارسة

سوقية. فهو اعتماد على دخل لا يتم كسبه عن طريق الانتاج والعمل. 
	2-	الـدولة	الـريعية:	رأى ليـنين)3( أنها طفـيليات رأسمـالية مـتحلِّلة، وهي تـؤثر
على الجـوانب الاجتـماعيـة والسـياسيـة للدول المعـنية. لـكن أول من ربط بـين مفهوم
الـريع بالـدولة تحت مـسمى الـدولة الـريعية Rentier State هـو الكاتب الايـراني حسين
بـهلافي Bahlavy في بحثه المـوسـوم "نمـط ومشـاكل التـنميـة الاقـتصـاديـة في الـدول
الريعية حالة ايران" والذي نشر عام 1970)4( شخَّص فيه طبيعة الدولة الريعية، التي

تعتمد بالدرجة الأولى على دخل ريعي يتأتى من مادة أولية )النفط(.
وعـرَّف " الدولـة	الريعـية " علـى أنها تـلك الدولـة التي "تعـتاش علـى عائـدات من
الخارج، إمـا من بيع مادة خام أو من تـقديم خدمات استـراتيجية )كقنـاة السويس(،
أو من ضرائب تفـرض على تحويلات مـن الخارج.)5(  فهي الدولـة التي تحصل على
جـزء كبير من إيراداتهـا من مصادر خارجـية على شكل ريع،)6(وتتـراكم مباشرة في
يـد الدولة، مع مشـاركة عدد قليل في تـوليد هذه الثـروة.  الدولة	الريـعية)7( ليست
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بالضرورة متصلـة بالنفط، فإسبانيـا كانت دولة ريعية طيلـة القرن 16م، معتمدةً على
ذهب وفضَّة مسـتعمراتها في أمـريكا اللاتينيـة. أو الاردن، كدولة ريعيـة تتلقى جزءًا

أكبر من مداخيلها من المنح والمعونات العربية والغربية. 
	3-الاقتصـاد	الريعي:)8( الاعـتماد علـى مصدر واحـد للريع )الـدخل(، من قبل
الدولة. وغـالباً ما يـكون مصدراً طـبيعياً ليـس بحاجة إلـى آليات إنتـاج معقَّدة سواء
كانـت فكريـة، أو ماديـة كميـاه الأمطـار والنفط والغـاز. وتحتكـر السلطـة مشـروعية
امتلاكه، وتوزيعه، وبيعه. ويرى بهلافي أن الاقتصاد الريعي يشترك فيه غالبية أفراد
المجتمع، أما في الدول الريعية، هناك عدد محدود من العاملين في توليد الريع، بينما
يـرجع الريع كله إلى النخبة الحـاكمة دون غيرها. في حين يـتولد الريع الخارجي في
بعض الجـزر السـياحـية كـما في سـنغافـورة من أغلبـية الـسكان، مـا يجعلنـا أمام
اقتصاد ريعي وليس دولة ريعية. فالاقتصاد الريعي ليس بالضرورة يُوَّلدَِ دولة ريعية،
ولكن الدولة الـريعية تُوَّلدُِ اقتصـاداً ريعياً حتماً، من خلال تدويـر العائدات الخارجية
في النـشاطات الاقتصـادية المختلفة. وخلَـُصَ الباحث فواز الحميـد إلى أن الاقتصاد
الريعـي غير مـنتج، وأنه يتلاءم وطبـيعة النـظم السـياسيـة المغلقة الـتي تعتمـد توزيع

الريع على أساس الولاءات والطائفية، ومنطق القرابة من السلطة. 
	ثانيـًا:	المقاربـات	المنهـجية	في	دراسـة	الريع،	وآلـياته	الـسببيـة	حسب

مايكل	روس:	
احتل موضـوع العلاقة بين النفط كـنعمة أو نقمة علـى الديمقراطيـة مجالاً واسعًا من
النقاش في حقـلي الاقتصاد والعلوم السـياسية. وأكَّدت الدراسـات التجريبية حسب
دوبلهـوفر)Doppelhofer )9 على العلاقـة الموجودة بيـنهما، واحتلت لعنـة النفط وعلاقتها
السـلبيـة الجـزء الأكبـر في الأدبيــات المتعلقـة بـالتجـارب الـتنمـويـة. في حين رأت
الدراسـات الحديثة أن العـلاقة بين الثروات الـطبيعية والنـمو هي أقل وضوحـًا، تؤثر
فيهـا روابط مختلفـة عبر نـوعية المـؤسسـات ومدى انتـشار الـديمقراطـية فيهـا. وقد
خَلصَُ بعض الـباحثين عـلى غرار مـايكل روس  Michael Ross إلى أن الـنفط والثروات

الطبيعية في بعض المناطق تعيق الديمقراطية، وحدَّد ثلاث آليات سببية لذلك:)10(
1-آليـة التبعية للريع: :The Rentier Effect تـستخدم الحكومات عـائدات النفط ومداخيله
لتخفيف العـبء الاجتماعـي، وتفادي الضـغوط الشـعبية المـطالبـة بالمسـاءلة. وتصف

دراسات الحالة ثلاث طرق لذلك:
	الأثـر	الضريبي :  Taxation Effect تفادي فرض الضرائب وتعويضها بالعائدات أ-
النفطيـة الضَّخمة، فيتغاضى المجتمع المـدني عن المطالبة بالمسـاءلة للنظام السياسي.
وتشير النتائج التي توصل لها كل من كريستال  Crystal وبراند Brand ، في دراساتهم
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لـدول نفطيـة، أنها لم تـُسْأَلْ يـومًا عـن قنوات صـرف المداخيـل النفطيـة. وأن تراجع
الضرائب يؤدي إلى التقليل من ضغط المواطنين في الرقابة على السلطات التنفيذية.

بين القـرنين الرابع عشـر والسادس عشـر،)11( ونتيجة لتكلّْفـة الحروب، سقط الأمراء
النـمسـاويون في عـبء الديـون، دفعت بهـم إلى المـطالـبة بـضرائـب جديـدة، جعلت
أصحابهـا يسائلـون الحكام علـى الوجهـات التي تنفق فيهـا. وهو نفـس ماحدث في
الثورة البـريطانيـة عام 1688، وكانـت مقدمة لأن يـكون البرلمـان أكثر تمثيلاً وقـابلية
للمسـاءلة أمـام العامـة. عكس مـاحدث في الـدول الريعيـة حيث أُضْعِّفَتْ المعـارضة،
وَوُظِّفَتْ الأمـوال لشـراء السلـم الاجتمـاعي، وبـالتـالـي إفشـال الـديمقـراطيـة. ففي
السعودية مثلاً، يتقاضى أبناء الأسرة الحاكمة من 270 إلى 800 ألف دولار شهريًا،

فقط كونُهم من الأسرة الملكية، ما كَرَّسَ اللامساواة والرشوة، وقوَّض الديمقراطية.
د "ميك مـور" علـى أن النظـام الضـريبي المـستـقِّر،)12( عـامل ضـروري لتـشجيع أكّـَ
المواطـن على الانخراط في الحياة السيـاسية، ورفع درجة المساءلـة. أما غيابه، فيفرز
اختلالات وظيفيـة وبنيـوية علـى مستـوى العلاقة بـين الحاكم والمحـكوم، لأن النـخبة
ليست في حاجة إلى اسـتخراج الموارد المالية من المواطـنين. فالثروات هي التي توفِّر
لها الحـاجيات المـالية الـلازمة لتعـزيز المـؤسسـات الأمنيـة، وشراء المـؤيِّديـن. فيُمنحَ
المـواطن امتياز عدم دفع أو تخفيـض الضرائب، مقابل حرمـانه من حقِّه في المشاركة

الفعلية في عملية اتخاذ القرار.
ففي الجزائر تمثِّل الضـرائب غير النفطية مـن مجموع الايرادات 10.2 % من الناتج
المحلي الاجـمالي. وهي نـسبة مـنخفضة بـالمقارنـة مع الدول المجـاورة تونس ولـيبيا.

وحسب بعض الاحصاءات أن 46 % من العمال غير مسجَّلين كأجراء.)13(
	تأثير	الانفاق)Spending Effect : )14 إن وفرة المداخـيل النفطية تمكن الدولة من ب-
إدخال قـدر من التجـديد لجلـب رضا الـرأي العام ولـو شكلـياً. وهـو ما تـوصل له
الباحث أنتلـيس Entelis في دراسة للسعودية، واستثمارهـا لجزء من عائداتها النفطية
في برامج تخفِّض مـن الضغوط للمطـالبة بالتحـول الديمقراطي. أمـا في الجزائر)15(
الانفـاق الحكومـي بعد أحـداث الربـيع العربـي عام 2011 ارتفـع بحجم كبيـر. حيث
وافقت الحكومة علـى رفع الدَّعم للمواد الغذائية، فارتفع حجم الواردات بنسبة 60 %
مقـارنة مـع 2010، وبفاتـورة بلغت 46 ملـيار دولار  .$كـما رفعـت الدولـة من رواتب
الـعمال في الـوظيف العـمومي بـنسبـة 46 %. ورفعت الـقيود عـلى البـاعة المتـجوِّلين،
لعـزلهم عن الانـضمام للحـركات الاحـتجاجيـة، فالاقتـصاد غيـر الرسمـي يتجاوز 6
ملايير دولار$، ويمثل 13 بالمائة من النـاتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات،

ويمنح وظائف تقارب المليونين، أي  مايمثل 22 بالمائة من مجموع القوة العاملة.
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وخصَّصـت الحكومة مبـالغ ضخّْمة كقـروض بدون فوائـد لصالح الشـباب. ففي عام
2011، برزت 50.000 مؤسسسـة صغيرة، وظَّفت أكثر من 70.000 شاب. وأنفقت
الحكـومة الجزائرية أكثـر من 23 مليار دولار في المنح العامـة ورفع الرواتب والمزايا،
فـزاد الانفـاق الحكـومي بنـسبـة 50 بـالمـائـة عـام .2011 وسهَّل هـذه المهمـة وفـرة

الاحتياطات المالية التي قدُِّرت شهر ديسمبر عام 2011 بـ 182 مليار دولار $ .
ج-	أثر	تكـوين	الجمعيـات:Group formation Effect)16(  تعمد الـدول الريعيـة توظيف
العائدات النفطية للحيلولة دون بروز جمعيـات مدنية فاعلة، وتأطيرها للمجتمع المدني
فتطرح قضايـا تؤرق الأنظمة السياسية، وتنحو إلى المطالبة بالحقوق السياسية. ففي
دراسـات للجزائر،)17( ليبيـا، تونس وايران خَلُصـَتْ إلى نتيجة مفادهـا عرقلة مُتَعَمَّدَة
لإنـشـاء الجـمعيـات، وبــالتـالـي انتفـاء شـرط مـسـبق من شـروط إرســاء الانتقـال
د بوتنام  Putnam أن المـؤسسات المدنيـة التي تتجاوز الأسرة ولا الـديمقراطي. وقد أكّـَ
تعـلو على الـدولة تسـاهم في تقويـة رأس المال الاجتمـاعي، وتميل إلى تعـزيز الحكم
الـديمقراطي. لكن وجود العديد من الجمعيات والمنظَّمات "على الورق" يمكن أن يخلق
انطبـاعًا خاطئـًا عن الحيوية والـتعدُّدية في المجتـمع المدني في الجزائـر. حيث تعتمد
معظم هـذه الجمعيات على الـدولة في الدَّعم، وتـتنافس مع بعضهـا البعض لمحدودية
هـذه الإعانـات المالـية.  أمـا شودهـري)Chaudhry )18 فخلص إلـى أن وفرة العـائدات
النفطيـة في سبعينيات القرن المـاضي، شجَّع على انتهاج الحكـومات مشاريع لإبعاد
المـواطنين عن الـسياسـة، والعمل على تـدمير المـؤسسات المـدنية المـستقلة، وصـناعة

هيئات أخرى تمجِّد سياسة الحكومة وتدافع عنها. 
	2-آلية	فرض	القمع)the Repression Effect : )19 لقد أكدَّ  Skocpol من خلال دراسته
Clark لإيران أن جـلَّ مداخيلـها النفـطية وُظِّفـَت لتقويـة المؤسـسة العـسكريـة. دراسة
للـكونغـو عام 1990 وصـرف العوائـد النفطـية في بـناء القـوات المسلَّحـة، والحرس
الرئاسي. في حين خَلصَُ Gause إلى أن دول الشرق الأوسط، ركَّزت كثيرًا على جهاز
المخـابرات. مايعني وجود علاقة جوهرية بـين القمع والاستبداد في الأنظمة الشمولية
بالثـروة النفطيـة، والتأسـيس لممارسـات شمولـية، تنشـر الرعب في نفـوس المواطنين
وتجعلهم يتردَّدون في المطـالبة بحقوقهـم ومواجهة المؤسـسات الأمنية. اعتـمد النظام
الجزائري على المـؤسسة العسكرية والأمنية في منع الاحتجاجات، فعدد رجال الأمن
يفـوق أحيـانًا عـدد المتـظاهـرين. الجـزائر تمـتلك أكبـر ميـزانيـة دفاعـية في الـقارة
الإفـريقية،)20( والـتي قدَّرهـا معهد ستـوكهولم الـدولي لأبحاث الـسلام عام 2012 بـ

9.1 مليار دولار $ .
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ز 	3-	آليــة	التحـديـث))21	 the Modernization Effect:	إن اكتـشــاف النفـط لم يحفّـِ
الحكـومات المـستفيـدة من العـوائد المـاليـة على إحـداث التغييـر، بالـرغم من تـوافر
الامكانات الماديـة المساعدة على ذلك. كما أن التأثير السلبي للريع في الدول العربية،
انحسر في احتكار توزيع الريع عبر التعامل مع البطالين، والكادحين وإرضائهم عبر
تـوفيـر مسـاكن لـهم، أو منحهـم إعانـات غذائـية. وسـاهمت الـعائـدات النفطـية في
الجزائـر على تثـبيت الدولـة الريعيـة. فأغلب الأمـوال المخصَّصـة للتنميـة، انتهت في
حسـابات خاصة، دون شفافية ومحاسبة الهيئـات النيابية. وفي ظِّلِ الدولة التسلطية،
تصبح ملكيـة العوائد الـريعية والتصـرفّ فيها مصـدرًا حاسمًا لـتعزيز قـوة النظام،

وتمكينه من تخصيص الموارد الضَّخمة لحماية نفسه وتواجده.
 ثـالثـًا:	النفـط	كعائـق	للديمقـراطيـة: إن النـظام الـديمقراطـي حسب صـمويل
هنتجتون هـو النظام الذي يكـون قادته منتخبون دوريـًا بطريقة حرَّة ونـزيهة وشفَّافة.
يتنافس فـيها المرشحون بكل حـرية ودون اكراهات للحصـول على الأصوات.)22( أما
الـديمقراطيـة السيـاسية حـسب شميتـر وكارل)Schmitter and Karl )23: هي نـظام حكم
يخضع فيه المسـؤولون للمسـاءلة من قبل المـواطنين عن الإجراءات المـتخذة من قبلهم

في المجال العام".
إن أغلب الـدراسات في العلـوم السيـاسية)24( أجـمعت على أنـه كلما ارتفع مـستوى
الدخل، كلما كانت الحكومات أكثر ديمقراطية. لكن في الدول النفطية بارتفاع الدخل
تتجه الديمقراطية نحو الانكماش. يمكن للنفط أن يكون مصدرًا للثروة، كما يمكنه أن
يكـون عائقًا للتحول الديمقـراطي، ويُمكِّن الأنظمة الشمـولية من القمع. في حين هناك
دول أخـرى استغلت هذا المـورد، ووظَّفته في تعزيـز الديمقراطـية على غـرار النرويج

وأندونيسيا، وتفادت وقوعها ضحيةً له. فالنفط يكون عائقًا للديمقراطية.
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يعتقـد العديـد من البـاحثين)25( أن التـطور الاقتـصادي يحـسِّن من مـعاييـر الحياة،
ويحرِّر الفقراء. ففي دراسة شملت أكثر من 160 دولة من1960 إلى 1995 أثبتت أن
تحسين مستوى المعيشة يـؤدي إلى التنبؤ بارتفاع الممـارسات الديمقراطية. لكن هذه
القاعـدة لا تصلح في الـدول التـي يعتمـد اقتصـادها علـى النفط أو مـوارد طبيعـية
أخـرى. حـيث يـرى مــايكل روس)Michael Ross )26 أنهــا محيـط غيـر خـصب لـزرع
الديمقـراطية. فعـوائد الريـع، سبب جشع  الحكـومات وفسـاد نخبها، وتـوظيف هذه

العوائد في تعزيز مؤسَّساتها الاسّْتبدادية.
إن الـتنمية القائمـة على الريع تفشل في صنـاعة تجانس ثقـافي واجتماعي، واحداث
تغييرات سيـاسية لترسيخ الحكم الـديمقراطي، خاصة في الـدول المتخلفة. وأن مبدأ
المساءلـة والاستجابـة لمصالح المـواطنين مبـادئ أساسيـة للديمقـراطية، لكن الـعوائد
الضخمة للـريع تدفع الأنظمة الحاكـمة إلى التهرب من المسـاءلة. ويرى هينتجتون أنه
لايمكن الحديث عـن الديمقراطـية في الدول الـريعية، لأنـها تُوظِّفُ هـذه العائدات في
تعـزيـز وتقـويـة جهـازهــا البيـروقـراطي.)27( وأكـدَّت  الـدراسـات الـكميـة في حقل

الديمقراطية على هذا الاتجاه، دون الاعتماد على النفط كمتغير تفسيري لوحده. 
لقـد تـوصَّل البـاحث بـارو)Barro  )28 في دراسـة له عـام 1998، أن الـنفط في الـدول
Ace- الريعية أثَّر سلبـًا على مسار الديمقـراطية. لأن الدولة حـسب كل من أسيموغلو
 moglu عـام 2006، وهـابـر  Haber  عـام 2011، ومينـالـدو  Menaldo عـام 2013، لهـا

القدرة علـى تمويل نفـسها من عـوائد الـنفط. وهي في غنـًى عن جمع الضـرائب من
المواطنـين، وبالتالي ليست مضـطَّرة لفتح المجال أمامهم للخـوض في الحريات المدنية

والحقوق السياسية.
لقد توصل تسْـْوِي  Tsui في دراسة عام 2010، أن الدول التي لم تـعرف الديمقراطية
أربـعون سنـت خلَتْ، ولم يكُـْتَشفْ فيهـا النفط، تـُسَايـِر التحـول الديمـقراطي وتـتقدم
بعـشرة نـقاط، عن الـدول التي اكتـشف فيهـا النفط. وأن أنـصار نـظريـة لعنـة الريع
تـوصلـوا في أغلب دراسـاتهم، إلـى أن لمـوارد الـنفط تـأثيـر قـوي ومعـاكـس علـى
الديمقراطيـة في الممارسات السياسية، من خلال جـعل الحكومات الاستبدادية "أكثر

استقرارًا وأقل احتمالية للانتقال الديمقراطي". 
رابـعًا:	حـدود	الديمـقراطـية	في	عـرف	الدول	الـريعـية: إن مـا يميِّــــز الدول
الريعية)29( هـو إعاقتها للتحـول الديمقراطي، ومنـعها تطور المجتمع المـدني. وميزانية
الدولة تحت تـصرف الحاكم، ينفقهـا كيفما يشـاء، وكأنها هِبـات تُوجَّه لشراء ولاءات
سياسيـة. تُــوظَّف العوائـد في احتواء "النخب" وشـرائها لتغيـيب دورها في المجتمع
المدني داخل الـدول العربية.)30( فانتـظم المجتمع على شكل هرم يـتحصل على المزايا
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ز في هذا الهرم، ويقـوم بإعادة تـوزيع جزء منه في حلقـات تابعة وفقًا لـوضعه المتميّـِ
لهذه الشرائح الريعية.

	عـرقل المـســار التـنمـوي، وأحـبط مـســارات الانتقـال إن الاعـتمـاد علـى الـريع)31(
الـديمقراطـي، للعلاقة المـوجودة بين العـوائد النفـطية والـسلوكيـات الشـموليـة. وهو
ماذكره كل من  Jenson	و Wantchekon، فالعوائد النفطية يسيطر عليها مجموعة صغيرة
تـوظِّفها لصـالحها، دون مـراعاة المـصلحة العـامة، فَيُحـْتدَمَُ الصـراع حول الـسلطة،

وينكسر مسار التحول الديمقراطي، وتتضاعف اكراهاته وتزداد التحدِّيات. 
المحور	الثاني:	جدلية	العلاقة	بين	الانتخابات	والديمقراطية

أولاً:	الشرعية	الديمقراطية	ومقومات	نجاحها:
	1-	الـشرعيـة	الديمقـراطية:	لـقد كثـر الحديـث عن الديمـقراطيـة خلال العقد
الأخير من القرن العشـرين في الأوساط العلمية والـسياسية والاعلام، وفي الأوساط
الجـماهيريـة. ويرجع ذلك إلى أن عـدد الديمقراطيـات في العالم تجاوز عـدد الأنظمة
الاستبدادية لأول مرَّة في التاريخ. وهو ما أطلق عليه صامويل هنتجتون)32( في كتابه
"المـوجـة الثـالــثـة" الحـدث الـسيـاسي الأكثـر أهميـة في أواخـر القـرن الـعشـرين،
فالحكومات تستمد شـرعيتها من الشعوب. وأكَّدت كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق

الانسان على معايير ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.)33(
 2-	الانتخابات	الديمقراطية	ومقومات	نجاحها	حسب	شيدلر:)34( 	

أ-التمكين: تمـكين المواطنين من ممـارسة السلطـة. ب-حرية	العـرض: الحرية في
صنـاعـة واختيـار البـدائل. ت-حـريـة	الـطلب: حـريـة تـشكيل الأولـويـات من قبل
النـاخبين. ث-التضـمين: كل المواطنـين، معنيون بـالتسجيـل في القوائم الانتخـابية،
دون قيود. ج-التـعبير	الحُّرْ	عـن	التفضيلات: حريـة تشكيل اختـيارات المواطنين
وحرية الـتعبير عنهـا. ح-النزاهة: في الأصـوات المـُعبَّرِ عنهـا، دون أي إضافاتٍ أو
تـزوير. خ-الـشخصيـة	الحاسـمة: النخـبة التي أفـرزتها الانتخـابات علـيها تحمل

المسؤوليات كاملة. 
	والأنظـمة 	الديمقـراطيـة 	الانتخـابيـة	في	الأنظمـة 	أهـداف	العمليـة ثانـيًا:
الشـمولـية:	للانـتخابـات أهميـة في الفكـر السـياسـي العالمـي، لضمـانها الـتداول
الـسلمـي على الـسلطـة، وتفكيـك رموز جـدليـة العلاقـة بين الـسلطـة والمجتمع، عـبر
Alain وآلان روكْيِي Guy Hermet  صـناديق الاقـتراع. وقـد توصـل كل من غي هِيـرمت
 Rouquié في دراسة لهما عام 1978م، أن ثمانية دول فقط من 136 دولة الأعضاء في

هيئة الأمم المتحدة آنذاك، لم تُقمِْ انتخابات في العشرية الماضية.)35( وتشير المعطيات
إلى أنه عـام 2006 حوالي 13% فقط من دول العـالم، من لم تختر قيـاديها عن طريق
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الانتخاب مقارنةً بـ 40 % عام 1974م. 
 1-الـدول	الديمـقراطيـة	والسلـوك	الانتخـابي: رأى صامـويل هنتـجتون أن
الانتخابات تُجسِّد آليـة عمل نظام الديمقراطية النيـابية، وهي وسيلة يتم بها إضعاف
الأنظمة الديكتاتورية والقضاء عليها، وهي أداة نشر الديمقـــــــراطية وهدفها فهي لا

تعني حياة الديمقراطية فقط، وإنما أيضًا موت الديكتاتورية.)36(
 2-الـدول	غير	الديمـقراطية	واستيـراتيجية	التلاعب	الانتـخابي: اعتبرت
الأنظمـة الشموليـة الانتخاب استيـراتيجة مهمـة للبقاء والاستمـرار في السلطة، وراء
Andreas Scheler )37(قناع الديمقراطية. أخذت العملية الانتخابية حسب أندريس شيدلَر
شكل الاستـبداد الانـتخابـي في الدول الـتي تقع في المنـطقة الـرماديـة. فهي دول لا
تعيـش مرحلة انتقال ديمقراطي، بل هي أنظمة شمـولية غير مغلقة، يميُّزها الانتخاب.
والانتخابات فيهـا، أكثر من مجرد طقوس للتزكية، بل تـشكِّل اللعبة السياسية ذاتها.
فهي أنظـمة تـبدي ملامـح الديمقـراطيـة، بتبنـيها الـدساتـير،الانـتخابـات التعـددية،
البـرلمـانـات، المجـالـس المحليـة... دون غـايـات الممـارسـة الـديمقـراطيـة. أي اعتبـار
الديمقراطية خدعـة تختفي وراءها.)38( وقد صنَّف شيدلـر)39( الجزائر تونس والمغرب
ضمن نـظام الانتخـاب الاستبـدادي، فهو قفـاز يحمي أيـادي النظـام من الممـارسات
اللاديمـقراطـية، مـن خلال استيـراتيجيـات للـتلاعب الانتخـابي كمخـارج للاحتـيال

. Calingaert ْ)40(وكلينقايرِْت Sarah Birch فسَّرها نموذج كل من بيرش
ثالثًا:	الهندسة	الزبائنية	والفساد	النخبوي:

  1-الزبـائنيات	الـريعية: إن اتسـاع الشبكة الـزبائنيـة يفرز إقصـاء المواطن من
عمليـة اتخاذ القرار وتجريده من دوره كمراقب للعقد الاجتماعي، ومن ثمَّ إعادة ادماجه
في الحلقـة المفرغـة للنظـام التوزيـعي. فتقمع الحـركات الاحـتجاجيـة، وتنتفي الـوظيفة
السياسية للمجـتمع المدني عبر إلغاء الـضرائب أو تخفيضها لمسـتويات دنيا)41(. عكس
الدول الغربية التي يلعب المواطـن فيها دور المراقب للنخبة، للحيلولة دون الاستيلاء على
السلطـة والاستبداد بها. أما في الـدول الريعية، فيلعب دور الزبـون الذي يخدم مصالح
نخبة ضيِّقة انتهازية، وينهار الوعـي الجماعي كقوة موازية مناهضة للنزعة الاستبدادية
التي سمَّاها أسيمـوغلو  Daron Acemoglu وروبنسون  James Robinson بالحلقة المفرغة في
الدول الاستخـراجية. وتـغدو وظيفـة المؤسـسات الاسـتخراجيـة الاقتصـادية هـو إغناء

النخب، ومضاعفة ثرواتها وسلطاتها السياسية.
 2-	مـن	الفسـاد	الـنخبـوي	إلــى	الفسـاد	المجـتمعـي: إن اتســاع الفسـاد في
الأنظمة الناهبة، يسهِّل عملية انتشاره إلى أدنى مستويات الهرم المجتمعي. عبر سياسة
تعـيين الأتبـاع غيـر المـؤهلـين، تجنيـد عـدد كبيـر من الـزبـائن المـوالين علـى مـستـوى
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المـؤسسات المالية، القـضائية، التربويـة. فتنتقل الدولة من الفسـاد النخبوي إلى الفساد
المجتـمعي. ويغدو الفـساد ميكـانزم، للتـكيفُّْ مع السيـاسات الاستخـراجية والتـوزيعية
الـتي تتبنـاها الـنخبة الحـاكمة، ولايـنظر إلـيه على أنه آفـة. وبرزت شبكـة من العلاقات
تُوزِّعُ المزايـا، فظهرت شـرائح اجتماعـية، بينهـا فروق في الحقوق الـسياسيـة والمادية،
أضعفـت احساسـها بالمـواطنة وغـدت علاقة المـواطن بالـدولة علاقـة زبائنيـة، نتج عنها

انفصامٌ بين المجتمع والدولة.
 3-الـرشـوة	وغيـاب	الـشفـافيـة: رأى صنـدوق النقـد الـدولي)42( أن ارتفـاع
العـائدات الـريعيـة أدى إلى ارتفـاع نسبـة الرشـوة، وجعل من يقـتسمـون السلـطة،
يرفضون المراقبة، وبرز تحـالف بين أطراف اجتماعية وسياسية تُدَّعمِ النظام الحاكم.
وحـسب مؤشـر الشفـافية الـدولي)43( لعام 2012، احـتلت الجزائـر المرتـبة 105 من
176 دولة، والمـرتبة 12 من 17 دولـة من دول الشرق الأوسـط، وشمال افريـقيا. على
الرغم من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة عام 2004، ومصادقتها

على قانون الوقاية من الرشوة عام 2006 . 
لخَّص الرئيـس الجزائري، عبد العزيـز بوتفليقة يوم 27 أبـريل 1999، قضية الفساد
في الجزائـر على أنهـا "دولة مـريضة بـالفساد"، ومـنح الضوء الأخـضر للمخـابرات
د المتورطين في الرشوة ونهب لإجراء التحقيقات.)44( في خطـاب أكتوبر 2009م، توعّـَ
المال العـام. فمَسَّتْ الـتحقِّيقات مـشروع الطـريق السيـار"شرق، غـرب"الذي ارتفعت
تكلفته إلـى أكثر من 12 مليار دولار$، بعد أن حَـــدَّدَت له الدراسات 07 مليار دولار.
وفضائح مسَّت 275 عقد لشركة سوناطراك، من ديسمبر 2009 إلى فيفري .2010
في شهـر ماي 2011 حكـمت العدالـة على المـدير العـام لشركـة سونـاطراك بـسنتين
سـجنًا لرشاوى مـسَّت المال العام. وفضـيحة شركة أونـي التي قدَّمتْ رشاوي بـ265
مليـون دولار $إلـى سـونـاطـراك للفــوز بصفقـات لـلتنـقيب عـن النفـط في الصحـراء
الجزائرية. في حين أدانت المحكمة الايطالية)45( الأربعاء 2018/09/19 فريد بجاوي
الـوسيط الـذي جمع الـرشاوى في فـضيحـة سونـاطراك أونـي سايـبام وتمَّ تـغريم
الـشركـة بـ 400 ألف أورو، ومصـادرة قيـمة الـرشاوى المـقدرة بـ 197 ملـيون أورو
لصالح وكالة الضرائب العامة الايطالية. وفي تقرير)46( أصدرته المنظَّمة الدولية نهاية
2009م، صُنِّفـَـتْ الجـزائر في المـرتبة 111 ضمن قائـمة الدول التي تعتمـد الشفافية
في منظومتها الاقتصادية. كما تحصلت الجزائر على صفر نقطة من 100 في مجال

الشفافية في اعداد الميزانية العامة. 
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المحور	الثالث:	أهمية	المحروقات	في	الاقتصاد	الجزائري
ومفارقة	الفساد	النسقي

أولاً:	أهمية	المحروقات	في	الاقتصاد	الجزائري	وتوظيف	العائدات	الريعية
	1-المحروقـات	وأهميتها	في	الاقتصاد	الجزائـري: تعتبر المحروقات العمود
الفقـري للاقـتصـاد الجـزائـري،)47( مثَّلـت 97 % من مجـمل الصـادرات، و75 % من
ل الصنـاعة الـنفطـية 95 % مـن عائـدات العمـلة مـداخيل الـدولة عـام 2015 . وتمثّـِ
الصعبة، ماجعل الدولة مستقلة مـاليًا ولاتحتاج إلى جمع ضرائب من المواطنين. وأن
ارتفـاع أسعـار المحـروقـات لعـام 2013، ضَمـِنَ ثلاث سنـوات من الاسـتيـراد.)48(
التغيـرات في سوق النفط، أدت إلـى تسجيل عجـز ضريبـي قدِّر بـ 16 % عام 2015
من النـاتج المحلي الاجمـالي.)49( دفع الحكـومة الـلجوء إلـى الاحتيـاطي من العـملة
الصعبة الذي قـدِّر عام 2014، بــ 143 مليار دولار  $مقـابل 194 مليار عام 2013 .
انخـفضت)50( عائدات الضرائب علـى القطاع النفطي، فانخفـضت المداخيل العمومية
من 33 % عـام 2014 إلى 27 % عام .2015 وارتفع حـجم العجز في ميزانـية الدولة
من 8.3 % عام 2014 إلى 16 % عام 2015 . ما بين 2011 و2015 انخفـض الناتج
المحلي الاجمـالي للبلــد)51( من 200 إلـى165 مليـار$، واستمـر في الانخفـاض عام
2016 إلـى 156 مليـار دولار $، مع نـسبـة بطـالـة بلغت 9.9 % في مـجتمـع نصفه
شبـاب أقل من  30 سنـة، واحد مـن ثلاثة منـهم عاطلـون عن العمـل. ولم يسجل أي
نمو اقتصـادي إلا في قطاع المحـروقات بنسـبة 3.5 %. هذا إلـى جانب السـياسات
التقـشفية التـي اتخذتها الحكـومة والتي بـدتْ آثارها الـسلبية علـى الطبقة المـتوسطة
والـفقيرة. ويـظهر الجـدول رقم)02( الحجم الكـبير لـلصادرات الجـزائريـة من النفط
والغـاز، ويتـرجم ذلك في المـدرج التكـراري رقم)01(. لقـد بلغ احتـياطـي الدولـة من
العملـة الصعبـة لمداخيل المحـروقات لـعام 2016، 200 مليـار دولار)52( . بينـما ظلَّت
المـشاكـل الهيكليـة تلازم الاقتصـاد الجزائـري، وانتشـرت الرشـوة والفسـاد. وغدا
النظـام السـياسي المـُخـوَّل الوحيـد لاستغلال هـذه الأموال وغـدا النظـام السـياسي

المـُخوَّل الوحيد لاستغلال هذه الأموال وتوظيفها في حماية نفسه.
إنَِّ أهمية المحـروقات في الاقـتصاد الجـزائري، جعلهـا تخضع لمنـطق نظريـة المرض
الهـولندي. باعـتماد الاقتصـاد على قطـاعٍ في تحقيق المداخيل، وبـالتالي نمـو وتطور
هذا القطاع وتـراجع القطاعات الأخرى، بل تدهـورها. هذا الوضع الغير صحّي دفع
الحكومـة)53( إلى تبنى سياسة إنعـاش، فوضعت غلاف مالي قدره 262 مليار دولار$

خلال الفترة 2019/2015، والاستثمار في القطاعات البديلة والمتجدِّدة.
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 2-المداخيل	الريعية	وتأثيراتها	الهيكلية: تعتبر الجزائر دولة ريعية بامتياز،
وتمثِّل مداخيل المحروقات المصدر الأساسي لمداخيل الدولة. فغابت الضرائب وزادت
اعـتمـاديـة المـواطـن عليهـا، فبـدى الخـلل جليـًّا في العلاقـة بـين المجتـمعين المـدني
والسـياسي. ارتفعت الأسعـار، وتراجعت القـدرة الشرائيـة للمواطنين. أمـا العائدات
فاحتكرتها الدولة،)54( وحاولت توظيفهـا في توفير السكن، ومناصب عمل غير منتجة
لا صنع طبقة اجـتماعية تـسائل السلطـة. بل عملت هذه العـائدات على تثـبيت الدولة
الريعيـة، وانتهت أموال المـشاريع التنمـوية في حسابـات بعض المسؤولـين، كما عجز
القضاء خلال عـُهدات الرئيس محـاربة الفساد. ومـنح متغير الريع الـدولة استقلالية
عن مختلف القوى الاجتماعيـة،)55( بل كرَّس تبعيتها لها. وأن العائدات الريعية دفعت
الـدولة إلـى اقتنـاء المزيـد من الأسلحـة، وتعزيـز المقاربـة الشـموليـة في حلِّ الأزمات

والاحتجاجات، بدل انتهاج سياسات تنموية وحلول جذرية. 
ثانيًا:الفساد	النسقي	في	الجزائر	وترهُّل	مؤشِّر	الشفافية: 

	1-النظام	السياسي	والفساد	النسقي: إن الفساد النسقي)56( وضعٌ تتداخل
فـيه عناصر الـسلطة السـياسية مع الـثروة، وتفتقد فـيه الحدود، فيغدو الـفساد غذاء
للفساد. رسَّخ الفساد في الجـزائر ممارسات غدت قيمًّا لسلوكيات طفت واستهجنت
السلوكيـات النزيهة. وأن النخب السـياسية تشكَّلَتْ منـذ الاستقلال في عُصَبٍّ تتولى
الاستقطاب إلى دواليب الحكم، أو الدوائر المحيطة به وفق منطق الزبائنية السياسية،
فـانتقل الفـساد مـن ظاهـرة عرضـية إلـى ظاهـرة نسَّقـية. إن العـمل السيـاسي، في
الجزائر منـذ الاستقلال مراقب، ويخضع لمنطق السِّرية، وللبنى التقليدية دور رئيسي
أشبه بما يمكن اعـتباره سوقًا مـوازية. وأن الصراع بين الأجنحـة والصفقات تحدث
في الكوالـيس، أي خارج المـؤسسات الـسياسيـة الشكليـة، بعيدة عـن أعين الشعب.

تتنافس داخله عصب مختلفة يمتدُّ تكوينها إلى فترة التواجد الاستعماري.
 2-الشفافية	الدولية	من	مدركات	الفساد،	إلى	مؤشر	الحرية	الانتخابية:
تقرير منظمة الشفافيـة الدولية لمؤشر مدركات الفساد 2017 الذي صنَّف الدول على
أساس مـدى انتشار الفـساد في القطـاع العام،)57( احتـلت الجزائر المـرتبة 112 من
أصل 180 دولـة. علـى الـرغـم من إعلانهـا مكـافحــة الفسـاد عبـر المصـادقـة علـى

الاتفاقيات الدولية، التشريع والتأسيس لهيئات مختصَّة في منع الفساد. 
إن الأرقـام الـواردة في الجـدول رقـم )03( تثـبت الـواقع الـسـيئ لمـؤشـر الحـريـة
الانتخابية في الجزائر. حيـث احتلَّت ايرلندا المرتبة الأولى بـ 80.44 نقطة، سويسرا
المرتـبة الثالثـة .78.98 أما الجزائـر فمرتبتـها 171 بـ 54.47، وهي مرتبـة متأخرة
لاتعليق علـيها.)58( واحـتلت أغلب الـدول النفطـية مـراتب متـأخرة. أمـا فيمـا يخصُّ
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ر التنميـة السيـاسية،)59( فـتحتل لوكـسمبورغ المـرتبة الأولـى بـ 84.29 نقطة، مؤشّـِ
بينما تتواجد الجزائر في المرتبة 131 بـ 47.46 نقطة. ولم تتحصل الجزائر إلاَّ على
0.25 فقط كتقييم للحـكم الراشد عبـر مؤشر المعـرفة العربي.)60( وحـسب مؤشرات
Polity IV لقياس الديمقراطـية الانتخابية، سجَّلت الجزائر النتائج التالية:)61( مؤشرIV 

هـو 0.75، مـؤشـر  Freedom House هـو .0.62 هـذه الأرقـام المــُسَّجلـة مـن مختلف
الهـيئـات تثـبِّت أن الـريع في الجـزائـر كـان حقـًا عـائقـًا لإنجـاح مـســار الانتقـال

الديمقراطي.  

المحور	الرابع:	موقع	المؤسسة	العسكرية	في	المشهد	السياسي
الجزائري	ومسار	الانتخابات	الرئاسية 

أولاً:	المؤسسة	العـسكرية	والرهانـات	السياسية: إن عـدم الوضوح بين المدني
والعسكـري خاصيـة في النظـام الجزائـري رافقته منـذ الاستقلال. فقـوة المؤسـسة
العسكـرية أمام ضـعف النظام الـسياسي نـاتج عن ظروف تـاريخية، حيـث بعد وفاة
الرئيس بومـدين انهارت العديد من المؤسسات، ماعـدا المؤسسة العسكرية التي ظلَّت
في صلب السلـطة، بل هي السلـطة ذاتها.)62( وأن جبهـة التحرير الـوطني هي مجرد
غطـاء سيـاسي لمـمارسـة السلـطـة مـن قـــــــبل الجيـش، في ظلِّ غيـاب مؤســسات

سياسية ودستورية. 
إن أول انتخابات تعـددية عاشتهـا الجزائر عـام 1990 أدَّت إلى نتائـج لم تتكهن بها
الـسلطـة، فـاز بهــا التيـار الاسلامـي ممثلاً في حـزب الجبهـة الاسلاميـة للانقـاذ.
وتحصل)63(عـلى 54.24%  من الأصـوات في المحليـات، و57.44 % في الانتخـابات
الولائية. وتمكن من السيطرة على 853 بلدية من بين 1551، و32 ولاية من أصل 48
. إثر هذا الفوز، طـالبوا بضرورة تنـظيم انتخابات بـرلمانية مسـبقة، وفازت الجبهة بـ

232 مقعد من أصل 430 في الدورة الأولى.



93

لم يسْتَسـِغْ النظام هذا الفـوز وتقرر إلغاء الـنتائج. كما أُجـْبرِ الرئيس الـشاذلي على
الاستقالة وفـُرِضـت حالة الطوارئ. وبـدأت عملية حَلّْ الحزب الفـائز في الانتخابات،
بغيـة "انقاذ الـديمقراطـية"، وعـاشت الجـزائر أربع سـنوات بـدون برلمـان أو رئيس
مـنتخب. جـاء بعدهـا تعيين وزيـر الدفـاع ليمين زروال)64( كـرئيـس للدولـة، من قبل
المجلس الأعلى لـلدولة شـهر جوان .1994 كـما أن الخوف مـن استيلاء الاسلاميين
على السلطة، دفع بـالجيش إلى التدخَّل وإلغـاء المسار الانتخابي ونـتائجه،)65( بتأييد
دولي واضح المعـالم. أدخل البلاد في دوامة مـن العنف، وجعل المؤسـسة العسـكرية
تتصـدر المشهـد السيـاسي، وتنـال الدعم الخـارجي. فتـوجهت الحكـومة إلـى البنك

الدولي قصد تغطية هذه التكاليف.)66( 
حـاول بوتفليقة مرشَّح الجيش في عـهدته الأولى)1999-2004( أن يحدث تغييرًا في
المؤسـسة العسكـرية التي أوصلته إلـى السلطة، وشهـدت صراعًا بـينه وبين عدد من
الجـنرالات المؤثِّرين في الـساحة على رأسـهم الجنرال مدَْيَنْ رئيـس جهاز المخابرات،
ورئيـس الأركان الجـنرال العمـاري.)67( وظهر هـذا الصراع إلـى العلن بعـد انتخاب
بوتفليـقة للعهدة الثانـية، حيث بدأ باحـداث تغييرات جوهـرية، وتعيين موالين له. وفي
عام 2005 تـوصل إلى صفقة مع معارضيه من المؤسسـة العسكرية، بأن يضمن لهم
عـدم المتابعة القضائية على الجرائم المرتكبة خلال العشرية السوداء )1998-1992(
ضمن ميـثاق السلـم والمصالحـة الوطنيـة،)68( مقابل اقلاعـهم عن معارضـة التعديلات
الدستـورية المزمع اجراءهـا قصد الترشح لعهـدة ثالثة، وهو مـاتم تجسيده على أرض
ن الجنـرال القـايـد صـالح، كـرجل قـوي في المــؤسسـة الـواقع. منـذ عـام 2000 عُيّـِ
العسكـرية، مهمـته ضمان ولاء هـذه المؤسسـة للرئـاسة. ووظَّفـت المؤسسـة العسكـرية
الريع النفطي،)69( لدفع أجور موظَّفيها، وأجور فواعل أخرى. ومواجهة المعارضين على
غرار الجنـرال مدَْينَْ مـدير المخابـرات الذي عارض عـهدة رابعة لـلرئيس بـوتفليقة)70(.
استطـاع شقيق الرئيس السعيد بوتفليقـة تغييره والاطاحة به. ويبدو من خلال الجدول
رقم )04( أن الانـفاق العسكري أنهك كاهل الميزانية العـامة للدولة. فالجيش الجزائري
من أقـوى الجيوش في افـريقيا،)71( حـيث بلغ تعداده عـام 2014، 300.000 جــندي،
وميـزانـية قُــدِّرت بــ 9.286 . ومنذ 2013 لـم تنخفض ميـزانية وزارة الـدفاع عن 10

مليار دولار)72( .
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ثانيًا:	بانوراما	الانتخابات	الرئاسية	في	الجزائر	وتوجهات	مسارها.
	1-	تجـربة	التعددية	واستيراتيجيـة	التلاعب	الانتخابي: إن الانتخابات في
الجـزائر منـذ الاستقلال عام 1962م، لـم تقم بالـدور المرسـوم لها وفق أدبيـات العلوم
السياسية. حيث كان حزب جبهـة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم الآمِرُ الناهي في
الملفَّات المختلفة.)73( يترشح للانتخابات العادية في فترة الحزب الوحيد ثلاث مُرشَّحين
يـُزكِّيهمِ الحـزب، ويجب علـى الجميع اخـتيار واحـدٍ منهم. أمـا الانتخابـات الرئـاسية،
فـكانت مـجرَّد تثـبيت للمـرَّشح الذي تمَّ تعـيينه من قـبل الحزب الـواحد،)74( وتـــــزكية
النخبة العسكرية له، ودام هذا الوضع إلى تسعينيات القرن الماضي. إن أول انتخابات
تعدديـة عاشـتها الجـزائر عـام 1990، أدَّت إلى نتـائج لم تتكهـن بها الـسلطـة. دفعت
رئيس الحكومـة مولود حمروش بالـتنسيق مع رئيس الدولة الـراحل الشاذلي بن جديد
إلى وضع استيراتيجية للتلاعب الانتخابي اعتمدت ثلاث محاور أساسية: تعكير الجو
على الجـبهة الاسلاميـة للانقاذ الفـائزة في الانتخـابات، تقـديم انتقادات لاذعـة لفترة
التـسيير على مستوى البلديـات، التحضير لنظام انتخابي يعـيق الفوز لمرة ثانية بتغيير

الشكل الانتخابي.
أُلـغي المسـار الانتخـابي، وعيُِّن الجـنرال لـيامـين زروال رئيسـا للدولـة جوان .1994
ونـظُِّمت انتخابـات رئاسية شهر نـوفمبر1995، أجريت في ظروف أمـنية مـشُدَّدة، كان
هـدفها تـثبيت الجنـرال، واعتباره المخــرج الوحيـد للأزمة وفـاز الرئيـس. ووظُِّف نظام
"الاستبداد الانتـخابي" بالبحث عن مرشحـين ليس لديهم القدرة على مـنافسة الرئيس،
واسـتبعاد الشخصـيات القوية كـالسيد رضا مـالك، واستدعاء عـدد قليل من المراقبين
الدولـيين.)75( وتحصَّل زروال من الدورة الأولى دون مفـاجأة على 64 % من الأصوات،
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مقابل 26.5 % لنـحناح، و9.6 % لسعـيد سعدي، و3.8 % لـنور الديـن بوكروح. اتجه
الـرئيس إلـى استحداث آليـات دستوريـة وقانونـية لمراقـبة المشهـد السيـاسي، فعرض
دستور جديد على الاستفتاء يوم 26 نوفمبر 1996م. وأنشأ حزبًا من رحم حزب جبهة
التحـرير الـوطني وهـو حزب التـجمع الديمقـراطي)RND )76	كبـديل عن الحزب الـوحيد

الذي هيمن على الساحة السياسية.
 2-	الانتخـابـات	الـرئـاسيـة	15	أفـريل	1999،	وتـرسـيخ	مبـادئ	الـنظـام
القـديم:  لقد شـارك فيهـا سبعـة مرشحـون،)77( مع تَعَّهـُدات من الـرئيـس زروال بأن
تـكون انتخـابات حـرَّة. لكن شهـرين قبل مـوعد الانتخـابات، كثـر الحديـث عن مرشَّح
الجيش عبد العزيـز بوتفليقة. فلقي دعماً من إطـارات سامية في الجيش. وقبل يوم من
الانتخابـات، أشار المرشَّحون إلـى تحكم النظام في أصوات أكثـر من مليون ناخب من
العسـكر، والـشرطـة، وغيـاب رقابـة ممثلي الأحـزاب. فطـالبـوا بضـرورة إلغـاء هذه
الأصوات، لكن دون جـدوى. فقرَّروا الانـسحاب دفعـةً واحدةً، وعـدم الاعتراف بـنتائج
الانتخاب، أمـام وسائل الاعلام الوطنيـة والدولية. وتركـوا الساحة فـارغةً لمرشَّحٍ واحد
بحجة الخداع، واستعداد النظـام للتزوير. لم يتراجع الـنظام،)78( وعادت صور الحزب
الواحد إلى الأذهان، وفاز الـسيد بوتفليقة من الدورة الأولى بـ 73.8 % من الأصوات،
ونـسبة مـشاركـة بلغت 60.9% ، لكـنها لم تقـنع الجميع. حصـوله على 02 ملـيون من
الأصـوات، جــاء بفضل أفـراد المــؤسســات الأمنيـة وملء الـصنـاديق في الـسفـارات
والمراكز النائية في الدقائق الأخيرة من اليوم الانتخابي، إلى جانب التزوير أثناء الفرز
وإعلان النتـائج. شهورًا بعد وصوله إلـى السلطة،)79( وتداركـًا لأزمة الشرعـية الناتجة
عـن التزوير في الانتخابات، عمـد إلى اجراء استفتاء عام حـول مشروع الوئام الوطني
الذي سجَّل نـسبة مشاركة بلغت 85 %، وقبول للمشروع بـنسبة 98.6 %. فكان بمثابة

دفعة قوية ونَفَسٍ جديد للرئيس كان في أمَسِّ الحاجة إليه.
 3-الانتخابـات	الرئـاسية	2004،	وجـدل	ماقبـل	الحملة	الانـتخابيـة: على
غرار الانتخـابات السابــــــــــقـة، كان لأصوات أفراد المـؤسسة العسكـرية والأمنية في
انتخابات الرئاسة 2004 دور في ميََلانَِ كـفَّة مرشحيها. وقد رافــق الحملة)80( جوٌّ من
يــين للرئاسة اللاثــــــــقة، حيث أصـدرت مجموعـــــة العَشـْر)81( من المرشَّحين المستقلّـِ
يوم 14 جانفي 2004 إعلانـًا مشتركاً يهدف تشكيل حكـومة مؤقَّتة، تحلَّ محَّل حكومة
أحمد أويحي قصد ضمان الشفافية، وتفـادي التزوير. وعلى الرغم من توجيه بوتفليقة
الـدعوة للعـديد مـن الهيئات الـدولية لمـراقبة الانتخـابات، إلاَّ أن الـسيد لـُورنْْ كْريِن)82(ْ
 Lorne W. Crane قائلاً:)83( "أن الانتخابات النزيهة يلزمها على الأقل سنة من التحضير،

مع استعمال كافـة الوسائل الضـرورية لضمان الآمـان والشفافية". أمـا الرئيس قام
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بزيارات مكـوكية لثمـانية عشـر ولاية في الستـة أشهر الأخيرة مـن سنة 2003، بغية
شراء الأصـوات، وتَّـم ذلك:)84( بتقـديم أَظْـرِّفـَةٍ ماليـة ضخمة للـولايات التـي لها ثقل
انتخـابـي نعمـةً من الـريع الـنفطـي، التغـطيـة الاعلاميـة بهـدف التــرويج للمـرشح
المستقبلي، تقديم الدَّعم المالي للزوايا لكسب الشرعية الدينية، استعمال موارد الدولة
في تنـشيط الحملات الانتخابيـة. وبنسبة مشـاركة 58 %، تحصل فيها بـوتفليقة على
85 % من الأصـوات، مقابل 6.4 % فقـط لبن فليـس. بينـما تقـاسم الأربع مـرشحون

الآخرون 8.5 % من الأصوات المتبقية، وأعُْلنَِ بوتفليقة رئيسًا للجمهورية.
	4-الانتخابات	الرئاسية	2009،	و	2014،	والمرشَّح	المريض	

أ-الانـتخابات	الرئاسيـة	2009: في يوم 25 نوفمبر 2005، نُقِل الـرئيس بوتفليقة
إلى مستشفى فال دو غراس بباريس. وكثرَُت التساؤلات حول حالته الصحِّية، ورُوِّج
لخطاب يمهِّدُ ترشحه لعهدة ثالثة. إلاَّ أن حصر الدستور لعهدتين في تعديل 1996م،
كان عقبةً يجب تجاوزها.)85( فأعلن الـرئيس يوم 29 أكتوبر ضرورة تعديل الدستور،

ووافق المجلس الدستوري ثم البرلمان على ذلك، وعدُِّل الدستور عام 2008 .
هـذه الضـبابيـة دفعت بـشخصيـات إلى الانـسحاب. وتقـدَّم إلى الـرئاسيـات خمس
مـرشحـين،)86( لم يتـمكنـوا من إجـراء إلاَّ 10 بـالمـائـة من الـتجمعـات، في حـملاتهم
ن بوتفلـيقة لـوحده مـن استهلاك 90 % منهـا. أجهزة الاعلام الانتـخابيـة، بينـما تمكّـَ
الـرسمية كـانت منبـرًا مفتوحـًا لإنجازات الرئـيس، والأطول زمنـيا مقارنـةً مع حقوق
المرشِّحين الآخـرين. هذا الـوضع جعل المواطن الجـزائري لايبـدي أهمية اتجـاه هذه
ة الحاسمة. إلاَّ أن المفـاجأة كانت سـاعتين بعد غلق مكـاتب الاقتراع،)87( حيث المحطّـَ
صرَّح وزير الداخلية بـأن نسبة المشاركة بـلغت 74.54 %، بينما أكَّدت جهات أخرى

وعلى رأسها المرشَّحون الخمس، أن النسبة لم تتجاوز 34 %.
 ب-الانتخـابات	الرئاسية	لـــ	17	أفريل	2014: لـم تختلف عن سابقاتها على
الرغـم من الوعكـة الصحيـة للرئيـس منذ أفـريل 2013 التي غيَّبـَته منذ ثلاثـة أشهر
بباريـس. وغدا صعبـًا عليه النطق بـكلمات،إلاَّ أنه تـرشَّح للرئـاسيات. ونـشَّط حملته
الانتخابية ستَّة أشخاص، ودافعوا على برنامجه.)88( وعلى الرغم من التَذَّمر، وتفريق
الاحتِّجـاجـات مـن قبل قـوات الأمن، إلـى جـانب فـواعل أخـرى علـى غـرار حـركـة
"بركـات"،)89( الرافضة لترشح بـوتفليقة لعهدة رابعة. تقـدَّم ستَّة مرشَّحين،)90( وجرت
الانتخابات دون اهتمام من الـرأي العام، وبلغت نسبة المشـاركة أدنى المستويات،)91(
فلم تـتجاوز 51 بالمائـة. وأُعلِْنَت النتائج يـوم 18 أفريل 2014  كما  كـان مخطط لها،
وفاز الـرئيس بوتفليقـة المريض بـ 81.53  % من الأصوات، مقـابل 12.18 % للسيد
عـلي بن فليس، بـينما تـراوحت نسِـَبُ الآخرين بين 3.36 و 0.56 %. يـوم 28 أفريل



97

2014، أدَّى الرئيس بـوتفليقة اليـمين الدستوري، مـنهار صحياً، ولـم يستطع قراءة إلا
صفحـةً واحـدة مـن عشـرة أوراق تمَّ تحـضيـرهـا للحـدث. لم يقـبل منـافسـوه نتـائج

الانتخابات، ووصفوها بالمزَّورة. 
 5-موقف	الـدول	الغربية	من	الانتخـابات	: حسب بارومتـر افريقيا عام 2015
)92( أن أربعة فقط من كل عشرة أي 43 %، من رأوا الظروف مواتية لإجـراء انتخابات،
وأن واحد فقـط من ستَّة مـن رأى أن حساب الأصـوات كان بطـريقة صحيـحة، وواحد
من عشـرة من رأى أن الانـتخابـات تجري في ظـروف حسنـة. إلاَّ أن موقف الـولايات
المتحـدة والاتحاد الأوربي من الانتخـابات كان صمـتاً تبرِّره المصـالح)93(، قبل الاقتناع
بنزاهتها وشفافيتها. قال وزير الخـارجية الأمريكي "جون كيري"، أن الرجل قادر على
تسييـر البلاد. أما وزير الخارجية الاسباني Manuel Garcia Margallo فوصف الانتخابات

الرئاسية بالشفَّافة، وأبدى رغبة بلاده في رفع وارداتها من الغاز الجزائري. 
ثالثًا:	مستقبل	النظام	السياسي	الجزائري،	الثقة	المفقودة	واكراهات	الركود
السـياسـي: إن النظـام السـياسـي الجزائـري حسـب العديـد من الأكـادميـين جامعٌ
للمـتناقـضات. فهـو ليس ديـكتاتـوري بصيـغة مبـاشرة، وليـس ديمقراطـي، فهو نـظام
انـتخابي استبدادي هـجين يعتمد الديمقـراطية العرجـاء. يَعْمَدُ تنظيم انـتخابات دورية،
ويمنح درجة من المنافسـة السياسية مع تعددية حزبية، ومنظَّمات تؤطر المجتمع المدني.
كما أنه يبتعد عن الفردانية، فهـو يفتقد إلى شخص يمكن التوجه إليه مثل القذافي في
ليبيا، مـبارك في مصر، أو بن علي في تـونس. إنه نظام يفـتقد الشفافيـة،)94( فالرئيس
لايقوم بدور الديكتاتور، بل هو ضحيـة حتى في عيون الرأي العام. وأن هناك مجموعة
من الجنـرالات والأقارب يمارسـون هذه الوظـيفة. السلـطة الحقيقيـة تمارسها حـكومة
م الرئاسة، البرلمان، الـظِّل، أما الحكومة البارزة فهي مجـرد مؤسسة في الواجهة، تضّـُ
الأحزاب. أمـا السلـطة الخفيـة )المؤسـسة العـسكريـة، المخابـرات، السـلطات الأمـنية،
المجموعات الضاغطة، رجال الأعمال( فهي صانعة القرار النهائي. الكثير من المواطنين
فقـدوا الثِّقـة في المسـار الانتخـابي كـآليـة للتغيـير. لإنعـدام معارضـة حقيقيـة للحزب
الوحيد المهيمن على السلطة منذ الاستقلال وهو جبهة التحرير الوطني، في حين حزب
التجمـع الديمقـراطي يمـارس معارضـةً شكلـية. أمـا التـيار الاسلامـي فهو الحـاضر
الغائـب، نتيجة اكراهـات السلطة والـواقع. ومع مرض الرئيـس عام 2013 وعدم قدرته
علـى الكلام، جعـلت الشـارع الجزائـري تنـتابه عـدَّة تسـاؤلات عن مـستقبل الجـزائر
الغامض. في استفتاء لبارومتر افريقيا عام 2015)95(، أن في الفترة الممتدة من 2013
إلـى 2015 ارتفعت النـسبة مـن 10 % إلى 42 % من الـذين رأوا أن الجزائـر سارت
نحـو الاتجاه الخـطأ. وأن 34 %  عـام 2015 رأوا أن الاقتـصاد الـوطنـي زاد سوءًا،
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بعدمـا كان 13 % عـام .2013 وأن 77 % من الجـزائريـين رأوا أن الحكومـة لم تقم
بالـدور الواجب فعله اتجاه الملَّف الاقتصادي وأسـاءت تسييره. أن مواطن واحد فقط
من كـل أربعة مـُسْتَجـْوَبوُنْ، رأوا في المعـارضة بـديلاً للنـظام الحـاكم، بينـما 36 %
لايرون ذلك صحيحًا. وأن واحدًا فقـط من كل ستَّة أي 16 %، يثِقون في عمل الحزب
السيـاسي. وأن سبعة من كل عشـرة أي 70 %، لا يرون في ممثلي الشعب بـالبرلمان
مدافعين حقيقـيين عن مصالح المـواطنين الذيـن انتخبوهم، مقـابل 67 % في المجالس
المحلية. وأن ثمانية من كل عشرة من المستجّْوَبين أكَّدوا عدم نزاهة الانتخابات. بينما
واحـد من كل ثلاثة ليـس لهم ثقة لا في عمل الحـكومة، ولا في نشـاط المعارضة. وأن
56 % مـن الجزائريين رأوا تركيز القادة السيـاسيين على مصالحهم الشخصية، قبل
المـصالح العـامة للبـلاد. مايجعل الجـزائر أمـام اشكال عـويص. كيف يمـكن لها أن
تتجاوز هـذه الاكراهـات؟ إن النظـام السيـاسي في الجزائـر استطـاع أن يفصل بين
الاحتجاجات الاجتماعية والتعبئة السياسية في إطار ما يسمى بـالديمقراطية الزائفة
والشكليـة التي تتحكم فيهـا الدولة، والمـؤسسة العـسكرية القـوِّية. فهو نـظام يمارس
ديمقراطية الواجهـة،)96( للتضييق على الحريات الفردية، حرية التعبير. كما يعمل من
خلال الأحزاب المـوالية لـه على تفتـيت المعارضـة، وكسـب الاعتراف الـدولي، وشراء

السلم الاجتماعي بالمكافآت المالية.
	الخاتمة

إن الصـراع على السلطـة في انتخابات 2019 لا يمكن للـريع فيها أن يكون حلاًّ، بل
تـستدعي تغييـر المقاربات واستحضـار استيراتيجيـات تتواءم والمرحلـة  القادمة، من

خلال المحطَّات التالية:
ى، ونصف الحلـول لم يعـد مقبـولاً من قبل 1- أن زمن الـشرعـية الـثوريـة قد ولّـَ

المجتمع في ظِّل التطور التكنولوجي.
2- أن الـهيمنة الكليـة لحزب جبهة التـحرير الوطـني دليل على الركـود السياسي،

وعدم الحركية.
3- أن النخـبة السيـاسية المقـبلة قدرتهـا على التغـيير الاقتصـادي محدودة، لموقع

الريع.
4- ضعف المؤسسـات السياسـية الضامـنة للانتقال الـسلمي للسلطـة وانحــسار

المشاركة السياسية، يجعلان الانتـقال معقدًا وبطيء.
5- تحتاج الجـزائر إلى تغييـر سياسي واقتصـادي عميق بغية ضمـان الاستدامة
والتوزيع العـادل. تعزيز المشـاركة الشعبيـة، وتقوية المجتمـع المدني، المساءلـة الفعَّالة

من القادة السياسيين.
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6- تعزيـز دور المجتمع المـدني، مع ضـرورة تحديـد صلاحيـات الاجهزة الأمـنية،
واحترام حقوق الانسـان وضمان الحريات، وضـرورة انتهاج حلول جـذرية لا ظرفية

ترقيعية لاشكالية الهوية.
7- خـطر الأزمات الاقلـيمية المحيـطة وأثارهـا الجانبـية على الـوضع  الداخلي في

الجزائر.
كل هذه التحـدِّيات تدفع إلى القـول بأن مستقبل الـنظام في الرحيل وإتـاحة الفرصة

أمام التغيير. فإن لم يكن سلميًا فالمؤشِّرات تؤكَّد احتمالية الانفجار في أي لحظة.
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